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لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا 
   بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة مؤرخة ١١ نيسان/أبريل، موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن البعثـة الدائمـة 
   لأنغولا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة أنغـولا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـــس اللجنــة 
المنشـأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف بـأن تقـدم مـــع هــذه المذكــرة 
تقرير جمهورية أنغولا بشأن التشريعات والتدابير الرامية إلى منع الإرهـاب ومكافحتـه، والـذي 

تم إعداده عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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ملحـق للمذكـرة المؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنــة 
   من البعثة الدائمة لأنغولا لدى الأمم المتحدة 

ــــولا المعــــد بمـوجــــب الفقــرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن  تقـريـــر جمهوريـــة أنغـ
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥   

المقدمة   أولا -
إن اعتمـــــاد القـــــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) وإنشـاء اللجنـة بموجـب القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينطويــان علــى أهميــة 
كـبرى في مكافحـة الإرهـاب وزيـادة القـدرة علـى مكافحتـه، وحمايـة كـل أمـــة مــن الأعمــال 

الإرهابية. 
وفيمـا يتعلـق بالأنشـطة الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن، ومنظمـــة القــاعدة، وطالبــان، 

ومعاونوهم، فإن جمهورية أنغولا تعد شريكا نشطا وجادا في محاربة الإرهاب العالمي. 
إن الأعمال الإرهابية أو الأنشـطة الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن، والقـاعدة ومعـاونو 

كل منهما، تعد في نظر القانون ووفقا له جرائم دد الأمن الوطني. 
ووفقـا لقـانون العقوبـات لجمهوريـة أنغـولا، تعـرف الجريمـة بأـا مجموعـة مـن القرائــن 
تحدد في ضوئها عقوبة من العقوبات أو يتخذ تدبير من تدابـير الأمـن الجنـائي المحـددة في المـادة 
١ من قانون العقوبات، والتي تنص على أن �الجريمة هي فعل يرتكب عن قصد ويعلـن قـانون 

العقوبات أنه مستحق للعقوبة�. 
ويرد توصيف لتمويل الأعمال الإرهابية و/أو الأنشطة التي يقوم ا أسـامة بـن لادن، 
ومنظمة القاعدة، وطالبان، ومعاونوهم، في المواد ٢٦٣ (عصبة ارمين)، و ٢٨٢ (المنظمـات 
ــــادتين ٣٤٩ و ٣٥٠ مـــن قـــانون  المحظــورة)، و ٢٨٣ (الجماعــات الســرية)، وكذلــك في الم

العقوبات بشأن الجرائم المهددة لأمن الأفراد. 
ووفقــا للمــــادة ٢١ مـــن القـــانون الدســـتوري، فـــإن �الحقـــوق الأساســـية (٠٠٠) 
لا تســتبعد تطبيــق قوانــين أو مــواد أخــرى مــن القــانون الــدولي (٠٠٠) وتســــري القواعـــد 
الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية بما يتماشى مع الصكوك القانونيـة الدوليـة الـتي 

أنغولا طرف فيها، والتي يمكن لطرفيها كليهما الاحتكام إليها�. 
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ووفقا للفقرة ١ من المادة ١٢٠ من القانون الدستوري، تختص المحاكم بإقامة العدالـة، 
ــــى أحكـــام ســـائر  وأحكامــها ملزمــة لجميــع المواطنــين والأشــخاص الاعتبــاريين، وتعلــو عل
السلطات. وتتمتع مختلف أجـهزة الدفـاع الوطـني، بالإضافـة إلى وظيفتـها القمعيـة، بــ �سـلطة 
المبادأة الإجرائية� فيما يتعلق بـالجرائم الـتي تتناولهـا، والـتي تمارسـها في إطـار قـانون العقوبـات 

والمرافعات. 
وفي مثل هذه الحالات، فإن أي معلومات تشير إلى وجود شـبكة إرهابيـة للقـاعدة في 
البلد، يتوجب على مختلف أجهزة الدفاع الوطني إبلاغ اللجنة، قدر الإمكـان، بكـل مـا لديـها 
من أسماء ومعلومات تخص منظمة القاعدة، وطالبان، وسائر الأفراد والجماعات المعاونـة لهمـا، 

امتثالا للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
بموجـب المـادة ٢٤ والفقـرة ١، والمـادة ٢٥ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، تحمـــل الــدول 
ـــس  مجلـس الأمـن المسـؤولية الرئيسـية عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين، وتوافـق علـى أن مجل

الأمن، وهو يؤدي واجباته بمقتضى هذه المسؤولية، إنما يتصرف نيابة عنها. 
ونظرا لذلك، فإننـا نعتـبر قـرارات مجلـس الأمـن مصـدرا تكميليـا مـن مصـادر القـانون 

الدولي. 
ويـرد مفـهوم أولويـة القـانون الـدولي في المـادة ٢١ مـن القـانون الدسـتوري لجمهوريـة 
أنغولا، والتي تنص على أن �القواعد الدستورية والقانونية المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية تسـري 
بما يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية التي أنغولا طرف فيها، والتي يمكـن لطرفيـها كليـهما 

الاحتكام إليها�. 
والامتثال للقانون الدولي هو أحد الشـواغل الرئيسـية لجمهوريـة أنغـولا؛ فقواعـد هـذا 
القانون هي وقرارات مجلس الأمن المتخذة بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
مضمنة بالفعل تضمينا مباشـرا في الإطـار القـانوني الوطـني. وهكـذا، فإنـه فيمـا يتعلـق بالقائمـة 
الموحـدة، فإنـه إذا توافـرت أي معلومـات تشـير إلى وجـود شـبكة إرهابيـــة لمنظمــة القــاعدة في 
جمهوريـة أنغـولا، يتوجـب علـى مختلـف أجـهزة الدفـاع الوطـني إبـــلاغ اللجنــة بأسمــاء أعضــاء 
منظمة القاعدة وطالبان وغيرهم من الأفراد والجماعات المتصلة ما، وبـأي معلومـات عنـهم، 

قدر الإمكان، امتثالا للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -  
حظر السفر   رابعا -

حظر توريد الأسلحة   خامسا -
المساعدة، والخاتمة  سادسا -

إن نظـام الجـزاءات المشـار إليـه في القــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، 
و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بشأن تجميد الأصـول الماليـة والاقتصاديـة، وحظـر السـفر، وحظـر توريـد 
الأسـلحة، هـو مـن صكـوك اتمـع الـدولي الراميـة إلى التصـــدي للأوضــاع الــتي ــدد الســلم 

والأمن الدوليين. 
وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذا حكومة أنغولا، يجدر بــالذكر أن الـدور الـذي قـامت 
به أنغولا في سياق قـرار اللجنـة التابعـة لـس الأمـن والمنشـأة بموجـب القـرار ٨٦٤ (١٩٩٣) 

المتعلق بالحالة في أنغولا. 
وقــد قــامت أنغــولا بــدور حاســم في وضــــع القراريـــن ١١٢٧ (١٩٩٧) و ١١٧٣ 
(١٩٩٨). وقد أدت تطبيق الجزاءات المنصوص عليـها في هذيـن القراريـن إلى تقييـد تحركـات 
الأشـخاص و/أو المنظمـات الـتي كـانت لهـا، في ذلـك الحـين، علاقـات مباشـرة أو غـير مباشـرة 
بتمويل الأعمال الإرهابية المرتكبة في أنغولا وفي البلدان ااورة لها، وإلى تجميـد أصولهـم و/أو 

مواردهم المالية. 
ومن المهم بنفس الدرجة الإشارة إلى الدور الذي قامت به أنغـولا في التفـاوض بشـأن 
عمليـة كيمـبرلي واختتامـها، وهـــي العمليــة الــتي انتــهت، كمــا هــو معلــوم، باعتمــاد إعــلان 
إنترلاكين الذي أوجد نظامـا للإشـهاد الـدولي كـان هدفـه الرئيسـي هـو مكافحـة الاتجـار غـير 

المشروع بالألماس، وارتباطه بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتمويل الأعمال الإرهابية.  
وفي واقع الأمر، وفيما يتعلـق بـالموضوع قيـد البحـث، فـإن الأجـهزة المختلفـة للدفـاع 
الوطـني في أنغـولا لم تقـم حـتى الآن بـــالإبلاغ عــن أي أنشــطة لأســامة بــن لادن، والقــاعدة، 
وطالبان، ومعاونيهم. علما بأن قائمة اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ مضمنـة تلقائيـا في 
الإطار القانوني الوطني، إذ إن جمهورية أنغولا تعتبر القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بمقتضـى 
الفصل السابع من الميثاق، مصدرا تكميليا للقانون الدولي. وعليه،  فإن مختلف أجهزة الدفـاع 
الوطني، فضلا عن سلطات إصدار التأشيرات الأنغولية، ونقاط التفتيـش علـى الحـدود، ملتزمـة 
بتقديم ما يلـزم مـن معلومـات واتخـاذ مـا يجـب مـن تدابـير امتثـالا للقـرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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وعلى حين أن المسؤولية الأولى عن تطبيق الجزاءات المفروضة بموجب قـرارات مجلـس 
الأمن، تقع على عاتق الدول الأعضاء، فإن تطبيقها تطبيقـا فعـالا يعتمـد علـى التنسـيق الفعـال 

بين الأمم المتحدة ودولها الأعضاء. 
وعلى ذلك، فإننا نرفق المعلومات ذات الصلة التي سبق لجمهوريـة أنغـولا أن ضمنتـها 
ـــاب بموجــب القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)،  في تقاريرهـا السـابقة المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإره
باعتبارهـا معلومـات يجـدر باللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) أن تنظـــر فيــها في 

سياق المتطلبات التي ينص عليها القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وترى جمهورية أنغولا أن قراري مجلس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
يلزمـان جميـع الـــدول الأعضــاء بتعزيــز المؤسســات والقــدرات القانونيــة لمكافحــة الإرهــاب. 
وسوف تواصل جمهورية أنغولا التعاون مـع اللجنـة والوفـاء بالتزاماـا بموجـب القـرار ١٤٥٥ 

(٢٠٠٢)، وذلك بتعزيز المعايير والقواعد الدولية بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
  

المرفقات* 
التقارير المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب  �

أحكام القانون الدستوري لجمهورية أنغولا  �
أحكام القانون الجنائي لأنغولا  �

قانون الأمن الوطني  �
 
 

 
 

S-3، ومتاحـة للرجـوع  المرفقات المشار إليها في التقرير مدرجة في ملفات لدى الأمانـة العامـة، بالغرفـة 055 *
إليها. 


